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من »سي بي آي فاينانشال«

»وربة« يحصد جائزة »أفضل بنك
لتقديم استشارات للشركات«

فــي إنجاز جديــد يضاف 
إلى مجموعــة إنجازاته التي 
حققها خلال عام 2017، حصد 
بنــك وربــة جائــزة مرموقة 
من مؤسســة »ســي بــي آي 
فاينانشــال« تقديرا لتفوقه 
في قطــاع تمويل الشــركات 
وتحقيقــه نتائج مميزة على 
الصعيد التمويلي وعلى صعيد 
الخدمات المبتكرة التي يقدمها 
فــي هــذا المجال، مــا انعكس 
إيجابا على مؤشراته الأدائية 

والمالية خلال عام 2017.
وتعتبر مؤسســة »ســي 
بــي آي فاينانشــال« واحدة 
من أفضــل المؤسســات على 
مســتوى العالم والتي تعنى 
بتقييم ومراقبة أداء مختلف 
المؤسسات في القطاع المالي، 
كمــا تديــر جوائــز التمويل 
والعمــل المصرفي، وتنشــر 
عددا من أهــم المجلات المالية 
في العالم بينها مجلة »بانكر 
ميــدل إيســت«، وتتم عملية 
اختيار الفائزين بالجوائز بناء 
علــى توصيات لجنة تحكيم 
خاصــة مؤلفــة مــن خبــراء 
مستقلين في قطاع الصيرفة ما 
يضفي على الجوائز الممنوحة 
المصداقية والشــفافية، ومن 
بعدها تقــوم اللجنة بتقييم 
المرشــحين وفق مجموعة من 
الأسس والمؤشرات المالية ومن 
ثم التصويت لاختيار الفائزين 
من ضمن قائمة من المرشحين.

ولقد تسلم الجائزة بالنيابة 
عن بنك وربة باســل جاســم 

العبيــد رئيــس المجموعــة 
المصرفيــة للشــركات خلال 
الحفل الذي أقامته مؤسســة 
»ســي بي آي فاينانشال« في 
دبــي بحضــور شــخصيات 
كبيــرة ومرموقة فــي قطاع 
المصارف الإسلامية والتقليدية 
في الشــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وحــول هذا الإنجــاز، قال 
العبيد: يسعدنا أن نختتم العام 
2017 بهــذه الجائزة المرموقة 
من نوعها والتي تضاف إلى 
سجل بنك وربة الذهبي وتؤكد 
مــرة جديدة مكانة بنك وربة 
في السوق الكويتي بوصفه 
الخيار الأفضل للعملاء سواء 

أكانوا أفردا أو شركات.
وربــة  بنــك  وأضــاف: 
حقــق خلال الفتــرة الماضية 
نجاحــات كبيــرة فــي قطاع 

تمويل الشركات، إضافة إلى 
دعــم العديــد من الشــركات 
والأفــراد التجــار والدخــول 
في شراكات إستراتيجية مع 
عدد من المشــاريع التي تقدم 
خدمات مبتكرة ومســاعدتها 

في النهوض بأعمالها. 
كمــا نجــح البنــك بفضل 
خبرته التي اكتسبها في هذا 
المجال في فتح قنوات تعامل 
مع شركات محلية وإقليمية 
وعالميــة مرموقــة مكنته من 
تحقيق مزيد من التفوق وسط 
منافسة عالية، وجاءت الجائزة 
لتتوج جهــود البنك في هذا 

القطاع.

باسل العبيد متسلما الجائزة 

بحضور الشركات والبنوك المدرجة واتحاد مصارف الكويت

البورصة تنظم ورشة عمل حول استحقاقات الأسهم
تزامنا مع انتهاء السنة المالية 
للشركات المدرجة في البورصة 
ومــا يســفر عنهــا مــن إقامة 
جمعيــات عمومية وتوزيعات 
للأرباح، أقامت شركة بورصة 
الكويت ورشــة عمــل بعنوان 
»اســتحقاقات الأســهم«، في 4 
يناير الجاري، بحضور ممثلي 
الشركات والبنوك المدرجة في 
البورصة وكذلك ممثلو اتحاد 

مصارف الكويت.
العمــل  تضمنــت ورشــة 
شرحا تفصيليا لمفاهيم مهمة 
شــملت اســتحقاقات الأسهم، 
وتاريخ حيازة الســهم، ويوم 
الاســتحقاق، ويــوم تــداول 
السهم دون الاستحقاق، ويوم 
التوزيــع، كما تناولت شــرحا 
وافيا لدورة التسوية T+3 مع 
عرض أمثلــة توضيحية. كما 
تم من خلال ورشة العمل بيان 
الإجراءات التي يتم اتخاذها من 
قبل الشركات بعد كل حالة من 
حالات الاســتحقاق، سواء في 
حال توزيــع أربــاح نقدية أو 
في حــال توزيع أســهم منحة 

مجانية مــن دون أرباح نقدية 
وكذلك في حــال توزيع أرباح 
نقدية، بالإضافة إلى أسهم منحة 

مجانية.
العمــل  وتناولــت ورشــة 
أيضا اســتعراض قــرار هيئة 
أســواق المــال رقم 63 لســنة 
2017، والــذي يلزم الشــركات 
المدرجة بإخطار الهيئة بجدول 
أعمال الجمعية، وموعد ومكان 
الاجتماع قبــل تاريخ الانعقاد 
بعشــرة أيام عمــل على الأقل، 
وبموافاة الهيئة بمحضر اجتماع 

الجمعية العامة المصدق خلال 
مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
عقد الاجتماع، وكذلك الإفصاح 
في البورصة عن بياناتها المالية 
المرحلية المراجعة، وذلك خلال 
خمسة وأربعين يوما من تاريخ 

انتهاء الفترة المالية.

أشرف سمير

»بيان«: مكاسب السوق الكويتي الرابع 
خليجياً بالأسبوع الأول من 2018

قــال تقرير شــركة بيان للاســتثمار إن 
بورصة الكويت أنهت تعاملات أول أسابيع 
عــام 2018، والذي اقتصرت تداولاته على 3 
جلسات فقط، محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها 
الثلاثة، وهو الأسبوع الذي اتسمت تداولاته 
بالنشــاط الملحوظ في ظل عمليات الشراء 
والتجميع المستمرة منذ الأسبوع الأخير من 

العام المنصرم.
وتأتي مكاسب السوق بالتزامن مع ارتفاع 
أســعار النفــط ووصولها لأعلى مســتوى 
منــذ منتصف عــام 2015 تقريبــا بدعم من 
التوترات السياسية التي تشهدها بعض دول 
المنطقة هذه الفترة، بالإضافة إلى تحســن 
أداء الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على 
أداء غالبية أسواق الأسهم الخليجية والتي 
تمكنت بدورها من تحقيق مكاسب متباينة 
في الأسبوع الأول من العام الجديد، باستثناء 
بورصة البحرين التي سبح مؤشرها عكس 

التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة 
الحمراء. هذا وجاء سوقا الإمارات في مقدمة 
الأسواق الخليجية من حيث المكاسب المسجلة 
في الأســبوع الأول من 2018، فيما شــغلت 
بورصة قطر المرتبة الثالثة، وجاءت بورصة 
الكويت في المرتبة الرابعة قبل السوق المالية 
الســعودية وسوق مســقط للأوراق المالية 
اللذين شغلا المرتبتين الخامسة والسادسة 

على التوالي.
هذا وقــد ســجلت البورصــة الكويتية 
مكـــــاسب ســوقية تخطت الـ 500 مليون 
دينار خلال ثلاث جلســات فقط، إذ وصلت 
القيمة الرأسـمالية لإجـــمالي الأســـهم المدرجة 
في السوق الرســـمي مـــع نهــاية الأسبوع 
الماضي إلى 27.44 مليار دينار، بارتفاع %1.87 
عن قيمـــــتها في الأســـــبوع الأخـــير من 
العــام المنصرم، حيث بلغت آنــذاك 26.94 

مليار دينار.

تقرير الشال

الاقتصاد الكويتي الأضعف نمواً خليجياً

1.4 مليار دينار عجز الموازنة في 8 شهور

أداء إيجابي متوقع للأسواق العالمية في ٢٠١٨

6 مليارات دينار فائض الميزان التجاري
خلال 2017 .. بنمو %35

ذكر تقرير »الشال« الاقتصادي 
أن جملة الإيــرادات المحصلة في 
نهاية الشــهر الثامن من الســنة 
الماليــة الحاليــة 2017/ 2018 قــد 
بلغــت نحو 9.8 مليــارات دينار، 
أو ما نسبته نحو 73.7% من جملة 
الإيرادات المقدرة، للســنة المالية 
الحالية، بكاملهــا، والبالغة نحو 
13.3 مليار دينار، وذلك وفقا لتقرير 
المتابعة الشــهري لــإدارة المالية 
للدولة الصــادر من وزارة المالية 

لغاية نوفمبر الماضي.
وفي التفاصيل، حققت الموازنة، 

في نهاية الشهور الثمانية الأولى 
من السنة المالية الحالية عجزا بلغ 
نحو 1.4 مليار دينار، قبل خصم 
10% من الإيرادات لصالح احتياطي 
الأجيــال القادمة، ومن المتوقع له 
أن يراوح ما بين 3.5 و4 مليارات 
دينار عند صدور الحساب الختامي.
النفطية،  الإيــرادات  وبلغــت 
الفعلية، حتى 30/ 11/ 2017، نحو 
8.9 مليارات دينار، أي بما %76.2 
من الإيــرادات النفطيــة المقدرة، 
للســنة المالية، الحالية، بكاملها، 
والبالغة نحو 11.71 مليار دينار، 

وبمــا نســبته 90.8% مــن جملة 
الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي نحو 
50.4 دولارا خلال فترة ما مضى 
من الســنة المالية الحالية 2017/ 
2018. وتم تحصيــل مــا قيمتــه 
نحو 904.5 ملايين دينار، إيرادات 
غير نفطية، خلال الفترة نفسها، 
وبمعدل شهري بلغ نحو 113.07 
مليون دينار، بينما كان المقدر في 
الموازنة، للســنة المالية الحالية، 
بكاملهــا، نحو 1.6 مليــار دينار، 
أي إن المحقق إن اســتمر عند هذا 

المستوى، ســيكون أدنى للسنة 
المالية، بكاملها، بنحو 277 مليون 

دينار، عن ذلك المقدر. 
وكانت اعتمادات المصروفات، 
للســنة المالية الحالية، قد قدرت 
بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف، 
فعليا، حتــى 30/ 11/ 2017، نحو 
9.9 مليــارات دينار، وتم الالتزام 
بنحو 1.2 مليار دينار، وباتت في 
حكــم المصــروف، لتصبح جملة 
المصروفات نحو 11.2 مليار دينار، 
وبلغ المعدل الشهري للمصروفات 

نحو 1.4 مليار دينار.

قــال تقريــر »الشــال« إنه في 
ديســمبر الماضي حققت 9 أسواق 
مكاســب، و5 أســواق خســائر، 
وحصيلــة أداء كامل لعــام 2017، 
حققت 10 أســواق مكاسب، بينما 
حققت 4 أسواق خسائر، كلها في 
إقليــم الخليج، وكانت الأســواق 
الخاســرة منذ بداية العام وحتى 
نهايــة نوفمبــر 5 أســواق، ولكن 
السوق السعودي ارتقى إلى حافة 
المنطقة الموجبــة بعد أداء موجب 

في ديسمبر.
فــي  الرابحــن  أكبــر  وكان 
ديســمبر الســوق القطري، الذي 
أضاف مكاســب بنحــو 10.5% في 
شهر واحد، خفضت خسائره منذ 

بدايــة العام مــن 26.1% في نهاية 
نوفمبر، إلى 18.3% مع نهاية العام. 
وثاني أكبر الرابحين كان الســوق 
البريطانــي، بمكاســب 4.9% بعد 
توارد الأخبار حول تسوية خلافات 
المرحلة الأولــى لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، وأنهى كامل 

العام بمكاسب بحدود %7.9.
أمــا ثالث أكبــر الرابحين خلال 
ديســمبر كان الســوق البحريني 
بمكاسب 3.7%، وهي مكاسب عززت 
من موقعه في صدارة أداء أسواق 
إقليم الخليج، بمكاسب منذ بداية 

العام بنحو %9.1. 
وأشــار التقريــر إلــى أن أكبر 
الرابحين خلال 2017، كان السوق 

الهندي بمكاســب بنحــو %27.9، 
ثانــي أكبر الرابحين كان الســوق 
الأميركي، بمكاسب بحدود %25.1، 
بينما كان ثالث أكبر الرابحين في 
2017 كان الســوق اليابانــي الذي 
أضاف مكاســب 19.1%، ويبدو أن 
الاقتصاد الياباني بدأ يظهر مؤشرات 
على تجــاوز حقبة ضعف طويلة 

دامت على مدى ربع قرن.
ويتنازع أداء أسواق العالم في 
عــام 2018 عوامل إيجابية وأخرى 
ســلبية، فالتوقعــات تشــير إلى 
نمو أعلى للاقتصاد العالمي، وذلك 
ينســحب على معظم الاقتصادات 
الرئيســية ضمنه، وأسعار النفط 
من المتوقع أن تصمد عند مستواها 

الحالي، وذلك يحفظ التوازن الهش 
بين مصلحة المنتج والمستهلك.

بينمــا المخاطــر تنحصــر في 
احتمال حدوث أزمة أسعار أصول 
في وضع استنزفت فيه كل أدوات 
والماليــة،  النقديــة  السياســات 
والثاني والأهم هو تطور الأوضاع 
الجيوسياسية وأثرها على الأسواق 
في الغرب أو الشــرق أو محيطنا 

الجغرافي. 
ويفترض، إن استقرت الأوضاع 
عند مســتواها الحالــي، أن يكون 
أداء معظم الأســواق في 2018 في 
الاتجــاه الإيجابــي، ولكــن مازال 
مستوى المخاطر ومعه حالة عدم 

اليقين مرتفعين.

وواصل المعدل الموزون 
للفائــدة على القروض، 
ارتفاعــه، من 4.71% إلى 
نحو 4.73%، أي بنسبة 
ارتفاع ربع سنوي %0.5، 

للفترة نفسها.
وبلــغ حجــم ودائع 
القطــاع الخــاص، لدى 
البنــوك المحليــة، نحو 
دينــار،  مليــار   34.9
بارتفــاع من مســتوى 
34.5 مليــار دينار، في 
نهايــة الربع الثاني، أي 
بنسبة ارتفاع ربع سنوي 
نحو 1%، وارتفعت، قليلا، 
مطالب البنوك المحلية، 
على القطاع الخاص إلى 
37.631 مليار دينار، عن 
مستوى 37.4 مليار دينار 
فــي نهاية الربع الثاني، 
محققة نســبة نمو ربع 

سنوي بنحو %0.6.

نموا موجبا، بلغت نسبته 
0.3%، إذ بلــغ معدلها نحو 
112.4 )ســنة 2013=100(، 
مرتفعا من معدل 112.1، في 
الربع الثاني، وهو معدل في 
الحدود المحتملة، ويعزى هذا 
النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع 
الترفيهية  أسعار الأنشطة 
والثقافيــة من معدل 99.7، 
إلى معدل 101.8، )+%2.1(، 
للفتــرة نفســها. وارتفــاع 
أســعار الســلع والخدمات 
المتنوعة مــن معدل 103.4، 
إلــى معــدل 104.9، )%1.5( 

للفترة نفسها.
إلــى  النشــرة  وتشــير 
المــوزون  المعــدل  ارتفــاع 
للفائدة على الودائع إلى نحو 
1.617%، فــي الربع الثالث، 
من نحو 1.606%، في الربع 
الثاني من 2017، أي بنسبة 
ارتفاع ربع ســنوي %0.7، 

نفطية، بينمــا بلغت قيمة 
وارداتها السلعية -لا تشمل 
العسكرية- نحو 2.47 مليار 
دينار. وكان الميزان التجاري 
قد حقــق فائضا، في الربع 
الأول من2017، بلغ نحو 1.62 
مليار دينار، وانخفض هذا 
الفائض فــي الربع الثاني، 
إلــى 1.47 مليــار دينار، أي 
أن الميزان التجاري قد حقق 
فائضا، فــي الأرباع الثلاثة 
الأولى مــن 2017 بلغ 4.70 
مليــارات دينــار، أو نحــو 
6.27 مليارات دينار، فيما لو 
حسب للعام 2017، بكامله، 
وهــو فائض أعلــى %34.8 
عن مثيله المحقق في 2016 
والبالغ نحو 4.65 مليارات 
دينار، وذلك بسبب التحسن 

في أسعار النفط.
وحققت أسعار المستهلك، 
فــي الربع الثالث من 2017، 

2% زيادة عدد 
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إلى 4.46 ملايين 
نسمة
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القطاع الخاص 
لدى البنوك 

المحلية

أوضح تقرير »الشال« 
أن إجمالي عدد السكان 
في الكويت قد بلغ نحو 
4.463 ملايين نسمة في 
نهاية الربع الثالث 2017، 
وهو رقم يزيد بنحو 90 
ألف نســمة، عــن الرقم 
المسجل في نهاية الربع 
الثالــث مــن 2016، أي 
بنسبة نمو سنوي %2.1، 
وفقا للنشرة الإحصائية 
الفصليــة لبنك الكويت 

المركزي.
وتشير النشرة إلى أن 
الميزان التجاري قد حقق 
فائضا في الربع الثالث 
من 2017، بلغ نحو 1.61 
مليار دينار، بعد أن بلغت 
قيمة صــادرات الكويت 
السلعية، خلال هذا الربع، 
نحو 4.08 مليارات دينار، 
منها نحو 89.5% صادرات 

قال تقرير الشال الاقتصادي إن 
الأرقام التي كشــفت عنها الإدارة 
المركزية للإحصــاء حول البطالة 
قد انخفضت، حيــث كان حجمها 
عند 19016 عاطلا في عام 2012، ثم 
انخفض الى نحو 14822 عاطلا في 
أبريل 2017، وهي نسبة متدنية جدا 
وتوحي بأن الاقتصاد بلغ مرحلة 
العمالة الكاملة. وهو مؤشر مريح 

في الاقتصادات التقليدية.
وفــي تقريــر النــاتج المحلــي 
الاجمالي، ذكرت الادارة أن الاقتصاد 
الكويتــي حقق انكماشــا حقيقيا 
في الربع الثالث من 2017 بحدود 
3.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 
2016، وحقق انكماشا بحدود %1.2 
مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، 
وانكماشا للشهور التسعة الأولى 

من عام 2017 بحدود 3.2% مقارنة 
بالأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016. 
وتشير كل الاحصاءات المنشورة 
للمؤسسات الدولية والخاصة، الى 
أن الاقتصاد الكويتي كان الأضعف 
نموا مقارنة بكل اقتصادات إقليم 
الخليج منذ أزمة العالم المالية في 

عام 2008 وحتى عام 2017. 
باختصــار، الاقتصاد الكويتي 
إمــا ضعيــف النمو أو فــي حالة 
انكماش، بينما البطالة الســافرة 
تنخفــض، والمعلــوم، أن البطالة 
تعاكس معدلات النمو، أي ترتفع 
بانحسار معدلات النمو، وتنخفض 
بارتفاع تلــك المعدلات بما يعنيه 
النمــو من ارتفــاع في مســتوى 
النشاط الاقتصادي، ما يحدث في 
الكويــت العكــس، وخلافا لمبادئ 

علــم الاقتصاد. ولا بــأس لو كان 
الأمر قابل للاستدامة، لكن استدامته 
مستحيلة، والتأخر في مواجهته 
يجعــل تكلفتــه غيــر محتملــة، 
ويدفعها شباب وشابات البلد. لذلك، 
نعتقد بضرورة تطوير الاحصاءات 
واحتساب نسب البطالة المقنعة، 
وحسابها في غاية البساطة، يبدأ 
اختيار خدمة أو أكثر من تلك التي 
يقدمها القطاع العام، ثم مقارنتها 
بخدمة في دولة أخرى فيها قطاع 
عام منتج، من حيث عدد من يقوم 
بهــا، وتكلفتهــا، والمــدى الزمني 

لإنجازها، ثم إعلان النتيجة
والإدارة المركزية للاحصاء توفر 
قاعدة بيانــات افتقدتها الكويت، 
وبعد انتكاس سوق النفط، باتت 
الكويت ودول النفط بشــكل عام، 

بحاجة إلــى نوعيــة إضافية من 
المعلومــات، تشــمل كل ما يصدر 
حاليا من الإدارة، إضافة الى بعض 
التحليل بما يمكن من توظيفها في 
سياسات اســتباقية مختلفة عن 
تلك التي ســادت فــي زمن رواج 
ســوق النفط. وللربط بين النمو 
والاســتدامة، لا يجب الاعتداد بما 
توفــره إعلانــات ديــوان الخدمة 
المدنية حــول الوظائف المتوافرة، 
فالأصل في توفيرهــا اصطناعي 
وغير مستدام، وهو السعة المكانية 
والأمــوال، المرصودة في أي جهة 
عامة، وليس نشاطها أو حاجتها 
للعمالة، والأهم هو أن استمرارها 
مستحيل مع قدوم 420 ألف شاب 
وشــابة إلى سوق العمل خلال 15 

سنة قادمة.


